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. الحمدٌ لله العلیٗ الأرفق 
٠‏ ذي التعسم الواسعة الغزيره 
. ت ا الصلاة سخ اس تم 


وآاله وصحبه الآبرار 


. اعلم هديت ال أفضلّ المننْ 


ويكشفٌ الحقّ لذي القلوب 


. فاحرض على همك للقواعد 
لترتقي في العلم خيرٌ مُرتقَى 


وهذه قواعد نظمتّها 
جزاهم المولى عظيم 


والنيّةٌ شرط لسائر العَمَلْ 
الدين مبْنىٌٌ على المصالح 


۹۳ 





الحمد لله رب العالمین وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا 
محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد: 
يقول فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: 


وجامع الأقيساء والمفرّق 
پاليا الباهرة الكثيره 
علی الرسول. القرشي الشائم 
الحائزي مراتبٌ الفَْخًار 
علعٌ يزيل الشكٌ عنكٌ والدَّرنْ 
وبُوصل العبد إلى المطلوب 
جايعّة المسائل الشوارد 
وقي شل آنتی قد 8 
من نے آهل سرھ 

سا ا والبر 
بها الصلاغ والفسادٌ للعمل 
في جلبها والدرء لات 
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. ومن قواعد 

. وليس واجبٌ بلا اقتدار 
: 

:وگل محظور مع الضروره 


. 6 


نا فئز سے 


: فإن سس 8 المصالح 
: وضده تزاحم المفاسد 


الشريعة العسية 


والأصل فی مياهنًا الطهاره 
والأصل ایک واللحوم 
تحريمها حتی يَجيءَ الحا 


والأصل فی عاداتنا الإباحة 
رئيس موقا من الأقرة 
وساكل الأمور كالمقاصد 
والخطأ والإكراة والنسپان 
لکن مع الإتلاف يثبتٌ الْبَدَل 
ومن مسائل الأسكام. : فی الم 
والقوت سی به إذا وَرَدْ 
مُعاجل المحظور قبل آنه 
وإن أتى التحريمٌ في نفس العَمَلْ 
ملف مؤذيه لیس یضمَنُ 
و«أل» تفيدٌ الكل فی العموم 
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وة لاملی 55 المصالج 


بقدر ما تحناجه الضروره 
2 


والأرض والثياب والحجاره 
والنفس والأموال للمعصوم 


فافهمْ هداك الله مايُمَلَ 
حتى يَجيءَ صارف الإباحة 
غير الذي في شرعنا مذکوز 
واحْك بهذا الحكم للزوائد 
ااه سےا الحا 
وينتفي التأثيمُ عنه والزلل 
يشبتثٌ لا إذا استقل فوقَمْ 
حكمٌ من الشرع الشريف لم يحد 
قد باة بالہُسران مغ جرمانہ 
أو شرطه» فذو فساو ولل 
بعد الدفاع بالتي هي أحسَنُ 

اتح والإفراد كالعليم 
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منظومة القواعد الفقهية 


والنكرات في سياق النفي 
كذاك «مَن» وامَا) تفيدان مَك 
سے المشرة إ3 واف 
م الحكم حى تجن 
ومن أتى بما عليه من عمل 
ويُفعل البعض من المأمور 
يقل عا گا ہچ سا 
وکل حكم دائرٌ مغ علَتة 
رفک شسرط لازم للعاقد 


. الا قروا حللت محرما 


ُستعمل القرعة عند المبهم 


م 


وإن تساوى العملان احتمعا 
د ۱ , يي اظر 


ومن يود عن أخيه واجبا 
والوازع الطبعي عن العصيان 
اليد E‏ على 


تُعطي العموم أو سياق النهي 


كل المموم يا أعَیٌ فاسْمَعًا 
فافھم هَديتٌ الرشدّ ما قاف 
۷6 الشروط والموانع ترتفع 
اك عل الا 
إن شی فعل سائر المأمورٍ 
فذاك أمرٌ ليس بالمضمون 
وُي التي قذ اوجیٹ لشزعية 

البيع والنكاح والمقاصد 
أو عكسّة فباطلاث فاعلما 
من الحقوق أو لدى التزاحم 
سز ادها فاس 
تال السرهيةٌ واف ها 
له الرجوع إن نوى يطالبا 
کانراع الشرعی بلا نكران 
في البدء والختام والدوام 


قد استحق 


ف الغ ہے مسقم قاد ۱ 
ہر4 >> رر ہت اٹ 


